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 طل  ب ال  زام م  صلحة ال  ضرائب العام  ة عل  ى  – ن  زاع –ھیئ  ة العام  ة لنق  ل الرك  اب بالاس  كندریة  ال

 ال ورش   ھ مبیع ات عل ى ماتنتج       ةالمبیعات برد المبالغ الت ى قام ت بتح صیلھا م ن الھیئ ة ك ضریب              

 والفوائد القانونیة المستحقة حت ى ت اریخ   ٢٠٠٩ حتى عام ١٩٩١نتاجیة التابعة لھا منذ عام   لأا

  .السداد 

  

  

    

ن الم   شرع ف   ى ق   انون أ ٢/٣/٢٠١١س   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   ستھا المنعق   دة ف   ى  أ

 وض  ع تنظیم  ا ش  املا لل  ضریبة ١٩٩١ ل  سنة ١١ال  ضریبة عل  ى المبیع  ات ال  صادر بالق  انون رق  م  

العامة على المبیعات عین بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لل ضریبة ، فأخ ضع ال سلع المحلی ة             

ورد بیانھ ا بالج دول المراف ق للق انون لھ ذه ال ضریبة ، وجع ل من اط         أخ دمات الت ى   والمستوردة وال 

عتب  ر الم  شرع ف  ى حك  م البی  ع قی  ام أو تأدی  ة الخدم  ة م  ن المكل  ف ، وأس  تحقاقھا مج  رد بی  ع ال  سلع أ

و شخصیة ، واورد المشرع تعریفا للسلعة بأنھا كل     أغراض خاصة   أالمكلف باستعمال السلعة فى     

ن ھ ك ل ش خص یم ارس     أو مستوردا ، ثم عرف المنتج ال صناعى ب أ كان محلیا منتج صناعى سواء  

و عرض یة  أعتیادی ة  أو معنوی ا س واء كان ت الممارس ة     أعملیة تصنیع سواء ك ان ال شخص طبیعی ا         

ن المن تج ال صناعى یج د ح ده ف ى        أو تبعی ة ، وغن ى ع ن البی ان           أوسواء كان ت ت تم ب صفة رئی سیة          

لعة فى النص ذاتھ ، وال سلعة بمفھومھ ا الاقت صادى ھ ى م ا ین تج                 عبارة المنتج الذى عرفت بھ الس     

خر لھ كذلك وجود قانونى آلى ل ابقصد التداول والانتقال من شخص لھ وجود قانونى ومالى مستق       

ومالى مستقل ، بحیث لا یدخل فى مفھومھا ما ینتجھ الشخص لنف سھ ولا س تھلاكھ واس تعمالھ م ن            

و أو ال  شكل أحویلھ  ا ال  ى من  تج جدی  د بتغی  ر ف  ى الحج  م م  صنوعات ھ  ى عب  ارة ع  ن م  واد ج  رى ت

و السلعة التى ج رى  أن ما یخضع للضریبة ھو المنتج النھائى أو النوع ، اذ  أو الطبیعة   أالمكونات  

ن یك ون ت داول   أمر الذى ی ستلزم مع ھ والح ال ھ ذه      لأو الاتجار ، ا   أو البیع   أتشكیلھا بقصد التداول    

و طبیعی ین متمی زین ع ن بع ضھما ال بعض ،          أعتباریین  إ شخصین   المنتج فى صورتھ النھائیة بین    

  بحیث یتحقق بذلك التداول مفھوم البیع ، فاذا ما انتفى ذلك المفھوم ، كما فى حالة قیام الشــخص

  

  



  

  

عم ال الخدمی ة    لأو اض طلع باح د ا     أو قام بن شاط ذات ى       أعتبارى بانتاج السلعة لنفسھ     لأو ا أالطبیعى  

  أدیتھا لذاتھ باعتباره متلقیھا والمستفید منھا ، فلا معدى من انحسار مفھوم البیع المنوط بھ قانونا ت

عم  ال ك  ل الت  زام ب  أداء ال  ضریبة العام  ھ عل  ى المبیع  ات لانتف  اء  لأعن  ھ ، لیرتف  ع ع  ن الق  ائم بتل  ك ا

 مكلف  ا ب  أداء  – وف  ق ھ  ذا الفھ  م  –قت  صادى ع  ن ال  سلعة الت  ى ینتجھ  ا كون  ھ لا ی  صیر     لأالمفھ  وم ا

  .اھا للغیر ینتاجھ اأة عن تلك السلع لعدم الضریب

  

س كندریة تق وم    لأوترتیبا على ما تقدم ، ولما كان ت الھیئ ة العام ة لنق ل الرك اب بمحافظ ة ا                    

بتصنیع بعض المشغولات بالورش التابعة لھا بغرض توفیر ما یلزمھ ا م ن تل ك المنتج ات لخدم ة           

ھیئة ودون ان تكون تلك المنتجات محلا للبی ع  سطول سیاراتھا بما یحقق المنافع العامة لل  أ ةوصیان

ن ماتصنعھ الھیئة من تلك المشغولات ف ى ال ورش    إتجار فیھا من جانب الھیئة ، ف      لأو ا أو التداول   أ

وھ  و م  ا خل  صت مع  ھ الجمعی  ة   . التابع  ة لھ  ا لا یك  ون خاض  عا لل  ضریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات     

ب  رد المب  الغ الت  ى ) ضریبة عل  ى المبیع  ات ال  ( العمومی  ة ال  ى ال  زام م  صلحة ال  ضرائب الم  صریة 

س  كندریة ك  ضریبة مبیع  ات عل  ى منتج  ات  لأح  صلتھا م  ن الھیئ  ة العام  ة لنق  ل الرك  اب بمحافظ  ة ا  

الورش التابعة للھیئ ة الم ستخدمھ ف ى ص یانة وخدم ة اس طول س یارتھا وذل ك ع ن الفت رة م ن ع ام                

بالغ تطبیقا لما جرى علی ھ افت اء       دون الفوائد القانونیة عن تلك الم      ٢٠٠٩ وحتى شھر مایو     ١٩٩١

  .الجمعیة العمومیة من عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونیة فیما بین الجھات الاداریة 

  

  :مـــــؤدى ذلــــك   

  

ب رد المب الغ الت ى ح صلتھا        ) الضریبة على المبیعات    ( الزام مصلحة الضرائب المصریة       

سكندریة كضریبة مبیعات على منتجات الورش التابع ة    لأمن الھیئة العامة لنقل الركاب بمحافظة ا      

 وحت ى  ١٩٩١س طول س یاراتھا وذل ك ع ن الفت رة م ن ع ام             أ وخدم ة    ةللھیئة المستخدمة ف ى ص یان     

   .٢٠٠٩شھر مایو 
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